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 (.م د) ضد ( ش ع: )قضية 

 

 سعـدي فتيحـة                                                     

 " أ"أستاذة محاضرة                                                              

 2جامعة وهران -والعلوم السياسية  الحقوقكلية                                          

 

 نص القرار كاملا

. استحالة التنفيذ عينا. وعد بالبيع، التصرف في العقار الموعود به: الموضوع
 .الرجوع على الواعد بالتعويض

 :دأـــالمب

إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق 
شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية، لا يبقى للموعود له سوى دعوى 

 .من القانون المدني 234الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 

... رقم ... سيدار عمارة الساكن بحي ( ش ع)بين  قرار في القضية المنشورة
المحامي ... وادي القبة وتية عنابة، مدعي ي الطعن بالنقض والوكيل عنه الأستاذ 

 .من جهة... المقبول لد  المحكمة العليا والكائن مقر  ب 
                                                             

 .210، ص 1002المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، سنة  1
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وتية عنابة، مدعى عليه ي .... لوتية عنابة، الكائن مقر  ب (  م د ا ع: )وبين
وتية .... امي المقبول لد  المحكمة العليا والكائن مقر  ب المح... الطعن عنه الأستاذ

  .من جهة أخر . عنابة

 :اـــة العليــالمحكم

 ، الأبيار وتية الجزائر2540ديسمبر  22ي جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 

 :بعد المداولة القانونية، أصدر  القرار الآتي نصه

وما يليها من قانون الإجراما   153، 122، 135، 133، 132وبنام على المواد 
 .المدنية

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعو  وعلى عريضة الطعن بالنقض 
 .وعلى م كرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضد  1000جويلية  14المودعة يوم 

 المستشار المقرر ي تلاوة تقرير  المكتوب وإت... وبعد اتستماع إت السيد 
 .المحامي العام ي تقديم طلباته المكتوبة... السيد

رقم الفهرس  05/03/1000حيث أن الطاعن ينقض القرار الصادر بتاريخ 
عن مجلس قضام عنابة القاضي بإلغام الحكم المعاد والقضام من جديد  113/1000

 .بعدم قبول الدعو  لسبق الفصل فيها

 :في الشكل

 .استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحي حيث أن الطعن بالنقض قد 

 

 :وفي الموضوع
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حيث تتلخص وقائ  القضية، أن المطعون ضد  أبرم عقدا يتضمن وعدا بالبي  
يلتزم فيه ببي  قطعة أرض إت الطاعن  22/02/2551محرر بواسطة الموثق بتاريخ 

متر  10.000الموجودة بالمنطقة الصناعية مبوحة لبلدية الح ار والتي تبلغ مساحتها 
امتن  المطعون عليه عن إتمام عملية . من مخطط المنطقة الصناعية 22مرب  تحمل رقم 

البي ، وتبعا ل لك رف  عليه الطاعن دعو  يطلب فيها إلزامه بإتمام عملية البي ، التي 
 .انته  تلك الدعو  إت صدور حكم يقضي برفضها

قضى فيه بإلغام الحكم  11/05/2554وي اتستئناف، أصدر المجلس قرارا بتاريخ 
المعاد، والقضام من جديد بإلزام المطعون ضد  بإتمام البي  للوعد بالبي  المشار إليه 

 .أعلا 

وقد امتن  المطعون ضد  عن تنفي  القرار المنو  إليه أعلا ، طبقا لما هو ثاب  من 
ي تلك ، استنادا إت أن المطعون عليه قد تصرف 20/21/2554المحضر المحرر يوم 

 .القطعة بموجب عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية ولم يعد يملكها

وقد امتن  أيضا عن تنفي  ذلك القرار رغم صدور عليه أمر يقضي بإلزامه بالتنفي  
بإتمام عملية البي  عن طريق الغرامة التهديدية بحسب ألف دينار عن كل يوم تاخير، 

إت رف  دعو  جديدة والتي يطلب فيها  مما اضطر الطاعن. فبقي مصرا عن موقفه
بإصدار حكم يقوم مقام العقد، وانته  تلك الدعو  إت إصدار حكم ميرخ ي 

القاضي بقيام ه ا الحكم مقام عقد البي  للقطعة الأرضية التي كان   13/01/2555
 .والأمر بتس يله وإشهار  بالمحافظة العقارية 22/02/2551محل الوعد بالبي  الميرخ ي 

 . وي اتستئناف، أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض

 :وحيث أن الطعن بالنقض يستند إت وجهين

 

 ".المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات": الوجه الأول
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ار يقضي حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بدعو  أنه تحصل على قر 
بإلزام المطعون عليه بإتمام عملية البي  لعقد الوعد بالبي  المنو  إليه أعلا ، وقد امتن  
المطعون ضد  عن تنفي  ه ا القرار ال ي أصب  يحوز على قوة الأمر المقضي به، مما 

 .يجعل القرار المطعون فيه باطلا

له، ذلك أن قضاة غير أن ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه ي غير مح
الموضوع قد انتهوا إت إلغام الحكم المعاد وقضوا من جديد بعدم قبول الدعو  استنادا 
إت أن موضوع النزاع قد سبق الفصل فيه بإلزام المطعون عليه بإتمام البي ، وقد امتن  
 عن تنفي  التزامه عينا، لأنه قد تصرف ي الشيم الموعود به وانتقل  ملكيته إت الغير
ولم يعد يملك ه   القطعة، وتبعا ل لك ت يوجد أي خرق لقاعدة جوهرية ي 

 .الإجراما ، مما يتعين معه التصري  برفض ه ا الوجه

 ".المأخوذ من مخالفة القانون: "الوجه الثاني

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بدعو  أنه تمسك بالقرار الصادر 
قوم مقام عقد البي ، فإن المطعون عليه قد قام ببيعه وال ي ي 11/05/2554بتاريخ 

لقطعة من القط  التي أصبح  ملكا للطاعن، مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 
 .من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض 353

وحيث أن ما ينعيه الطاعن ليس ي محله، ذلك أن ال ي يربط بين الطرفين هو 
 .من وعدا بالبي عقد يتض

وقد صدر قرار من مجلس القضام يقضي بإلزام المطعون عليه بإتمام البي ، غير أن 
 .ه ا الأخير قد امتن  عن تنفي  التزامه بتحرير العقد النهائي

إن الوعد بالبي  ينشئ ي ذمة الواعد التزاما شخصيا بتحرير عقد البي  النهائي، 
 .لهونقل ملكية العقار إت الموعود 

وحيث أن الملكية العقارية ت تنتقل سوام فيما بين المتعاقدين أو الغير إت بواسطة 
الشهر ي المحافظة العقارية، وتبعا ل لك يبقى البائ  مالكا للعقار محل الوعد بالبي ، 
فإذا تصرف إت الغير، وتم شهر عقد البي  بالمحافظة العقارية، انتقل  الملكية إت 
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وت يعتبر المطعون عليه، قد تصرف ي ملك الغير بل تصرف فيما  المتصرف إليه،
 .يملك

غير أنه وي ه   الحال، يحق للموعود له أن يطالب الواعد بتنفي  التزامه عينا بنقل 
 .العقار الموعود به وإت عد مخلا بالتزامه الشخصي

ل  ملكيته لكن الواعد وهو المطعون عليه، قد تصرف ي العقار الموعود به، وانتق
إت الغير عن طريق شهر ه ا التصرف ي الملكية العقارية ومن ثمة يصب  الواعد ي 
استحالة مطلقة ي تنفي  التزامه عينا، فلا يبقى للموعود له، أي الطاعن سو  دعو  

من القانون المدني، نظرا تستحالة  234الرجوع بدعو  التعويض وفق أحكام المادة 
ا وبالتالي، فلا توجد أية مخالفة للقانون، مما يعني معه التصري  برفض تنفي  اتلتزام عين

 .ه ا الوجه

 ابــــذه الأسبــــله

بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والحكم على  :قضت المحكمة العليا
 .الطاعن بالمصاريف القضائية

بتاريخ  وبنام عليه فقد صدر القرار ووق  التصري  به ي الجلسة العلنية المنعقدة
الثلاثين من شهر جاني سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة 

 : ... المدنية، القسم الأول المتركبة من السادة

 

 

 

 التحليــــــــل

ش )بان يبي  السيد ( م د)يتعلق الأمر ي ه   القضية بعقد وعد بموجبه السيد 
. 2551-02-22بموجب عقد موثق ي  1ألف م 10قطعة أرضية تبلغ مساحتها ( ع
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ولما امتن  الواعد عن إبرام عقد البي  النهائي، قام الموعود له برف  دعو  قضائية 
يطلب فيها إلزامه ب لك، فكان  النتي ة أن رفض قضاة الموضوع طلبه بموجب حكم 

-05 -11قضائي كان محل استئناف أمام مجلس قضام عنابة ال ي أصدر قرارا ي 
 .يقضي بإلغام الحكم المعاد وإلزام الواعد بإتمام إجراما  البي  2554

غير أن الواعد امتن  عن تنفي  ه ا القرار طبقا لما هو ثاب  ي محضر قضائي محرر 
، على أساس أنه تصرف ي القطعة الأرضية محل الوعد بالبي  2554-21-20ي 

 . بموجب عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية

  على ما هو عليه رغم صدور أمر يقضي بإلزام الواعد بإتمام البي  عن وبقي الوض
طريق غرامة تهديدية تم تقديرها بالف دينا جزائري عن كل يوم تاخير، مما اضطر 

 .الموعود له إت رف  دعو  جديدة يطلب فيها إصدار حكم يقوم مقام العقد

بقيام الحكم يقضي  2555-01-13فكان  النتي ة أن صدر حكما ميرخا ي 
والأمر  2551-02-22مقام عقد البي  للقطعة الأرضية محل الوعد بالبي  الميرخ ي 

 .بتس يله ي المحافظة العقارية

ه ا الحكم كان محل استئناف الواعد لد  مجلس قضام عنابة ال ي أصدر قرارا 
يقضي بإلغام الحكم المعاد والقضام بعدم قبول الدعو  لسبق  1000-03-05ي 

 .لفصل فيهاا

 : غير أن الموعود له قام بالطعن بالنقض ي ه ا القرار متمسكا بوجهين

ي أن القرار المطعون ضد  يعد باطلا من حيث كونه مخالفا  يتمثل الوجه الأول
للإجراما  على أساس أنه تم إصدار قرار حائز لقوة الشيم المقضي فيه يقضي بإلزام 

 .الواعد بإتمام البي 

من القانون  353فيتمثل ي مخالفة القرار المطعون فيه للمادة  الثانيأما الوجه 
ال ي ألزم الواعد المطعون  2554-05-11المدني بدعو  أنه تمسك بالقرار الصادر ي 

ضد  بإتمام إجراما  الوعد بالبي  م  أن المطعون ضد  قام ببي  القطعة الأرضية رغم  
 .  كونها ملك للطاعن
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المحكمة العليا رفض  الطعن موضوعا وأجاب  عن جملة من والنتي ة هي أن 
الإشكاليا  تتعلق بتحديد التكييف القانوني للوعد بالبي  إضافة إت جزام نكول 

 .الواعد عن وعد 

 ع ـي للوعد بالبيـف القانونـالتكيي -أولا

 :من القانون المدني على ما يلي 32تنص المادة 

تعاقدين أو أحدماا بإبرام عقد معين ي المستقبل إن اتتفاق ال ي يعد له كلا الم" 
ت يكون له أثر إت إذا عين  جمي  المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب 

 .إبرامه فيها

وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفام شكل معين فه ا الشكل يطبق أيضا 
 ."  على اتتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

 ا النص كان محل تحليل الفقه القانوني ال ي يتفق على أن الوعد بالتعاقد هو ه
يلتزم بمقتضا  أحد الطرفين أو كل منهما نحو الآخر بإبرام العقد الموعود به ي  عقد

 . 2المستقبل، متى أظهر الموعود له رغبته ي التعاقد خلال المدة المتفق عليها

، إذا اشتمل  صيغته عقدكما أن المحكمة العليا قض  بان الوعد بالتعاقد هو 
على طبيعة العقد الموعود به، والعناصر الأساسية أو الجوهرية التي ت ينعقد العقد بغير 

 . 3التراضي عليها، والمدة التي يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به خلا ا

قد ت يرتب أي أثر ما لم يستوف جملة من وب لك فإن الوعد بالتعاقد هو ع
 :4الشروط الخاصة المتمثلة فيما يلي

                                                             
،  ص 1003الواض  ي شرح القانون المدني الجزائري، الجزم الأول،  دار ا د ، / محمد صبري السعدي  2

وبلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام، الجزم الأول، ديوان المطبوعا  الجامعية، الطبعة السادسة، . 231
 .11، ص 1001

، العدد 2551، المجلة القضائية 54500رقم  ، ملف2550مارس  14المحكمة العليا، الغرفة المدنية،   3
 .221، ص 03
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 . يشترط أن يكون الواعد أهلا لإبرام العقد الموعود به :الشرط الأول -

أن يتم اتتفاق ي الوعد على جمي  المسائل الجوهرية للعقد : الشرط الثاني -
 . الموعود بإبرامه

المدة التي يتعين خلا ا على الموعود له إظهار  وجوب تحديد  :الشرط الثالث -
 . الرغبة ي التعاقد

إذا كان العقد المراد إبرامه ي المستقبل عقدا شكليا، يجب أن  :الشرط الرابع -
 .يتم الوعد بالتعاقد ي ه ا الشكل

فإذا توافر  ه   الشروط مجتمعة كان الوعد بالعقد عقدا صحيحا منت ا تلتزام 
ة الواعد ال ي يلتزم بالتنفي  العيني لما تم اتتفاق عليه بإبرام العقد شخصي ي ذم

 .النهائي خلال المدة التي يتعين خلا ا على الموعود له إعلان رغبته ي إبرام العقد

، حيث يبقى الواعد مالكا 5فالوعد بالبي  ت ينشئ حقا عينيا لمصلحة الموعود له
ا حين رفض  ما ذهب إليه الموعود له من أن للعقار وفق ما أكدته المحكمة العلي

الواعد تصرف ي القطعة الأرضية الموعود ببيعها رغم خروجها من ملكه بمقتضى 
 .6الوعد بالبي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مشكلا  المرحلة السابقة على التعاقد ي ضوم القانون المدني / يراج  ي تحليل ه   الشروط بلحاج العربي  4

 .224، ص 1022الجزائري، ديوان المطبوعا  الجامعية، 
ي مدعم بقرارا  قضائية، دار هومه الطبعة الثانية، شهر التصرفا  العقارية ي القانون الجزائر / مجيد مخلوي  5

 .213، ص 1022
كان ذلك بموجب تصدي المحكمة العليا لوجه الطعن الثاني ال ي ذهب الموعود له بموجبه إت أن الواعد   6

 . تصرف ي العقار الموعود به رغم أنه لم يعد ملكا له
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والنتي ة هي أن الموعود له إذا أعلن عن رغبته ي إبرام العقد خلال المدة المحددة تم 
جديد من الواعد ال ي يكون العقد بم رد ظهور ه   الرغبة دون الحاجة إت رضام 
 . 7بصدد تنفي  التزامه الشخصي الناشىم عن الوعد بالبي 

ولكن ما هو حكم نكول الواعد عن وعد  رغم إعلان الموعود له عن رغبته ي 
 إبرام العقد النهائي؟

 دهـد عن وعـول الواعـزاء نكــج -ثانيا

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم : "من القانون المدني على ما يلي 31تنص المادة 
نكل وقاضا  المتعاقد الآخر طالبا تنفي  الوعد، وكان  الشروط اللازمة لتمام العقد 

 ."وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

ى قضاة ومعنى ذلك أنه ي حالة نكول الواعد عن إبرام عقد البي  يتعين عل
الموضوع إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد النهائي متى حاز قوة الشيم المقضي 
فيه، ويكون ذلك بعد أن يتاكد القاضي من توافر الشروط الشكلية ي الوعد بالبي  
العقاري عن طريق مراقبة وجود عقد رسمي، كما هو الحال عليه ي ه   القضية، 

روط صحة الوعد بالتعاقد الأخر  المتمثلة ي أهلية بالإضافة إت التاكد من توافر ش
التعاقد من جهة، وي وجوب اتتفاق ي الوعد بالبي  على جمي  المسائل الجوهرية 
للعقد النهائي، وك ا تعيين المدة التي يجب أن يتم خلا ا إعلان الموعود له بالرغبة ي 

 . التعاقد

العقد ي حالة ما إذا ثب  تصرف وم  ذلك ت مبرر للقضام بحلول الحكم مقام 
الواعد ي العقار الموعود به بموجب عقد رسمي مشهر لد  المحافظة العقارية تستحالة 

 .تحقيق الغاية من الوعد بالبي  ي ه   الحالة

حيث يكون الواعد هنا يكون قد تصرف ي العقار الموعود به للغير بموجب عقد 
واجهة الجمي ، بما ي ذلك الموعود له ال ي صحي ، رسمي ومشهر، يرتب آثار  ي م
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ت يكون أمامه ي مثل ه   الحالة سو  مطالبة الواعد بالتعويض جبرا للضرر ال ي 
 .8من القانون المدني 234لحق به على أساس المادة 

أما إذا امتن  الواعد عن إبرام العقد النهائي بح ة أنه تصرف ي العقار الموعود به 
ية أو شفاهة، فإن تصرفه يكون باطلا بطلانا مطلقا، ت ييدي إت بموجب ورقة عرف

خروج العقار من ذمته المالية، بشكل يجيز للموعود له التمسك بوجوب تنفي  الواعد 
تلتزامه عينا، عن طريق الل وم إت القضام للمطالبة باستصدار حكم يقوم مقام 

 .من القانون المدني 31العقد تطبيقا للمادة 

ي  الأحوال يتعين على القاضي الناظر ي ه   الدعو  التاكد من ملكية وي جم
من قانون التوجيه العقاري  15الواعد بالبي  للعقار الموعود به تطبيقا لمقتضيا  المادة 

التي تقضي بان الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية تنبث بعقد رسمي 
 .يخض  لقواعد الإشهار العقاري

يتعين على الموعود له أن يقوم بشهر الحكم ال ي يقوم مقام العقد لد  المحافظة و 
العقارية التي يق  ي دائرة اختصاصها العقار، حتى تنتقل ملكية العقار له بموجب 

 .الحكم المشهر ال ي يعد حكما مولدا ومثبتا للحق العيني العقاري

  

                                                             
إذا استحال على المدين أن ينف  اتلتزام عينا، حكم : "من القانون المدني على ما يلي 234تنص المادة  8

عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفي  التزامه ما لم يثب  أن استحالة التنفي  نشا  عن سبب ت يد له 
 ..." يهف


